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المادة 2

قرار وزیر العدل رقم (30) لسنة 2020 بتحدید رسوم إصدار تراخیص مزاولة أعمال الوساطة العقاریة
وتجدیدھا

•الحالة: قید التطبیق•عدد المواد: 2•التاریخ: 10/09/2020 الموافق 21/01/1442 ھجري•رقم: 30•النوع: قرار وزاريبطاقة التشریع 
نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 63•تاریخ النشر: 30/09/2020 الموافق 12/02/1442 ھجري•العدد: 16الجریدة الرسمیة :

 

وزیر العدل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة،
وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،

وعلي اعتماد مجلس الوزراء المشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي الرابع لعام 2020 المنعقد بتاریخ 22/1/2020،
قرر ما یلي:

المواد

المادة 1

تحُدد رسوم إصدار تراخیص مزاولة أعمال الوساطة العقاریة وتجدیدھا، وفقاً للجدول المرفق بھذا القرار.

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصّھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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